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اولاً:  شكل الحكومة في الولايات العربية في ظل الدولة العثمانية 
 	 بعد سيطرة الدولة العثمانية على الولايات العربية، جعل السلطان العثماني على كل ولاية، والياً يحكمها بأسم السلطان وكان الوالي يلقب بأسم ( الباشا ) أو امير الامراء, وتم منحه سلطة واسعة في الولاية وكان معظم الولاة من الاتراك ومن المقربين من السلطان وكانت القاعدة العامة ان تكون مدة ولايته ثلاث سنوات قابلة للتمديد، ويعطى راتبه من اموال الولاية. ويجمع بين يديه السلطتين العسكرية والمدنية. والى جانب الوالي مساعدة او نائبه الذي يلقب بـــ( الكتخدا) الذي تولى مسؤولية الحفاظ على الامن في الولاية. وهناك ايضاً الدفتر دار وهو المسؤول عن الامور المالية في الولاية والسجلات ويتم تعيينه من قبل السلطان. وهناك الخزنة دار مسؤول الخزنة، والمكتوبجي مسؤول المراسلات والكتب الرسمية للولاية. وايضاً يوجد آغا الانكشارية قائد الجيش في الولاية، والقاضي المسؤول عن القضاء . وهؤلاء من مساعد الوالي الى القاضي يلقبون بأسم ( اركان الولاية). وهذه الحكومة في الولايات العربية ماعدا( الحجاز) التي يحكمها ( اشراف مكة ) نيابة عن السلطان. 





ثانياً: الادارة والتقسيمات الادارية في الولايات العربية في عهد الدولة العثمانية  
مرت التقسيمات الادارية في الولايات العربية التي سيطر عليها العثمانيين بأدوار عدة بدأت منذ عهد السلطان سليم الاول الذي سيطر على بلاد الشام عام 1516, ومصر والحجاز عام 1517, الذي ابقى على التقسيمات الادارية التي كانت متبعة في العهد المملوكي كما مر سابقاً اذ كانت بلاد الشام مقسمة الى ست نيابات وهي حلب، دمشق، حماة، طرابلس، صفد، والكرك, وقد جعل من مصر نيابة قائمة بذاتها وقسمها الى اربع وعشرين مديرية وكذلك الحجاز جعلها السلطان سليم وحدة ادارية منفردة عن باقي النيابات. وفي السنوات الاولى من حكم السلطان سليمان القانوني جرى تغيير على التقسيم السابق لاسيما في بلاد الشام اذ تم تقسيمها إلى ثلاث ولايات هي: دمشق وحلب وطرابلس, وبقيت مصر والحجاز على حالها, ثم اضيفت الى تقسيمات الدولة العثمانية في عهد سليمان القانوني ولايات عربية هي  بغداد والموصل والبصرة وشهرزور وليبيا والجزائر وتونس.  
 	وفي القرن التاسع عشر قسمت الدولة العثمانية البلاد العربية الى خمسة  عشر ولاية وهي( الموصل، بغداد، البصرة، شهرزو, الاحساء, الحجاز، اليمن، دمشق، حلب، بيروت، مصر، الجزائر، تونس، وطرابلس الغرب او ليبيا وولاية الرقة) .  كما قسمت الولاية الواحدة الى اقسام ادارية أصغر فالولاية تم تقسيمها الى ألوية او سناجق وجعلت عليها موظف اداري بأسم (المتصرف) ثم قسمت الالوية الى أقضية وجعلت على كل قضاء موظف اداري بأسم (القائمقام) ثم قسمت الاقضية الى نواحي وجعلت على كل ناحية( مدير ناحية ), والى جانب هذه الولايات استحدثت الدولة العثمانية أربع متصرفيات هي متصرفية جبل لبنان، والقدس، ودير الزور، وبنغازي. 
كان تطبيق قانون الولايات العثماني لعام 1864 ولائحة تنظيم الولايات لعام 1871 والتعليمات الخاصة بالجانب الاداري الصادرة من الباب العالي قد حققت، نوعاً من الامن والاستقرار في ولايات المشرق العربي, وكان قانون الولايات العثماني قد نص على تشكيل مجالس إدارية في الولايات والالوية والاقضية والنواحي، كما شكلت مجالس ختيارية في القرى, وكانت تلك المجالس تتشكل من مدير ومعاون له وعدد من الاعضاء يتم تعيين بعضهم من الحكومة العثمانية، وينتخب الاهالي القسم الآخر، وهؤلاء المنتخبون هم سكان اللواء والقضاء والناحية. وأسهم أعضاء المجالس في تنظيم وادارة الشؤون العامة في الولاية وبالتنسيق مع المسؤول الاداري، الوالي او المتصرف أو القائمقام أو مدير الناحية. ولهؤلاء ملاك من الموظفين لادارة المؤسسات الحكومية في دوائر البرق والبريد ، والبلدية ، والصحة ، والمعارف ، والقضاء. ومن " دراسة مجالس الادارة يتضح انها كانت تهدف الى تدريب الاهالي على الحكم المحلي واشراكهم في المسؤولية، وان يكون لاهل المكانة الرأي في إدارة أمورهم على أن تظل للحكومة المركزية اليد العليا في تسيير شؤون الدولة. وكان قانون البلديات الصادر في 1877م قد منح مجالس الادارة في الولايات العثمانية حق تقسيم المدن الى مناطق حسب مساحتها وعدد سكانها .
 وكان الجهاز الاداري في مركز الولاية يتكون من الوالي يساعده بموجب القانون مجموعة من الموظفين هم معاون الوالي، والدفتردار الذي يلي الوالي في السلم الوظيفي من حيث الاهمية، وهو مسؤول عن الامور المالية في الولاية، وارتبط به محاسبو الالوية وكانوا ينفذون اوامره وتعليماته  وكان المكتوبجي يشرف على امور تحريرات الولاية وعمل بمعيته قلم تحريرات لاجراء مكاتبات الدائرة الرسمية والمحافظة على اوراقها وقيودها، واشرف المكتوبجي كذلك على مطبعة الولاية، وقام بعمل هام هو أصدار حولية سنوية للولاية عرفت باسم السالنامة.
وهناك موظفون آخرون في الولاية هم مدير الامور الاجنبية يكون واسطة للمخابرات بين الوالي والموظفين الاجانب كالقناصل وموظفي القنصليات ، وكان يعين من الباب العالي بترشيح من وزارة الخارجية  ومدير المعارف أختصاصه ترأس مجلس معارف الولاية والاشراف والتدقيق بكل الامور الخاصة بالتعليم والمكتبات ويعمل معه عدد من المفتشين والمعاونين، ومدير الزراعة والتجارة لادارة تجارة الولاية والنظر في امور الزراعة ، ومدير الدفتر الخاقاني واختصاصه تفتيش واجراء احكام القوانين والانظمة والتعليمات التي تتعلق بحق إدارة الاملاك والاراضي والنفوس، وموظفو الاملاك والنفوس مهمتهم إدارة القيود الاساسية المحلية، ومدير الاوقاف كان مسؤولاً عن تحصيل اموال الاوقاف وشؤونها، ومدير النافعة كان مسؤولاً عن تنظيم الطرق والمعابر وبمساعدة مهندسين، و" الاي بك" وهو ضابط يكون تحت امرة الوالي ، مهمته اجراء نظامات عساكر الامن الضابطة.
أما الالوية والاقضية والنواحي فكان ينظمها جهاز اداري، فعلى رأس اللواء المتصرف ويعين بارادة سلطانية، ويساعده النائب، ومحاسب اللواء، ومدير التحريرات، ومأمور دفتر خاقاني، ومأمور نفوس اللواء، أما الجهاز الاداري في القضاء فيتكون من القائمقام على رأس كل قضاء ويساعده مدير مال القضاء، والموظفون الآخرون تتلخص اعمالهم بادارة جميع المكاتبات والقيود والمحافظة عليها، ويكون مدير الناحية مسؤولاً في ناحيته ووظيفته اعلامية فهو ينشر انظمة وقوانين الدولة ويعلن اوامرها في القرى التابعة لناحيته.
وبذلك نجحت الدولة العثمانية بتطبيقها قانون الولايات في إقامة نظام حكم مركزي اكتمل بناؤه في عهد السلطان عبد الحميد الثاني، وظهرت آثاره الواضحة في ولايات المشرق العربي، فقد كان لقانون ونظام الولايات العثماني للعام 1864و1871 دور في تطور المؤسسات الادارية وإعادة تنظيمها، وبرز ذلك بشكل واضح في عهد السلطان عبد الحميد الثاني إذ أستمرت فيه الاصلاحات في النظام الوظيفي فتشكلت المؤسسات الادارية لاسيما في مجال إدارة الولايات والنظم القضائية وانشأت دوائر جديدة لتنسجم مع التطور الحاصل في الولايات مثل دائرة المعارف، والبرق والبريد، والنافعة، والاشغال، والزراعة، والمحاكم، والدوائر العسكرية، واسست لهذه الدوائر ابنية حكومية جديدة كما تأسست دور حديثة لتكون مقراً للوالي، والمتصرف، والقائمقام، ومدير الناحية، والجهاز الاداري لكل ولاية. 
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